
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في عقود الصيانة

لقد عرض مجمع الفقه الإسلامي الدولي لموضوع عقود الصيانة في دورته الحادية عشرة، واستعرض جوانب الموضوع، وقرر

بعد مباحثاته  جواز بعض صور الصيانة ، وأرجأ بعضها لحاجتها إلى مزيد من الدراسة والبحث.

وهذا نص قرار المجمع:-

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن  منظمة   المؤتمر الإسلامي  في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر 

بالمنامة  في دولة  البحرين  ، من 25-30 رجب 1419 هـ )14-19 نوفمبر1998(.

لاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع “عقد الصيانة “، واستماعه إلى المناقشات التي بعد اطِّ

دارت حوله.

قرر ما يلي:

أولا: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره،

وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو

طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم. وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد.

ثانيا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي:

-  عقد صيانة  غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها

حسابا في العادة.

هذا العقد يكيف على أنه  عقد إجارة  على عمل، وهو عقد  جائز شرعا  ، بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما.

2.  عقد صيانة  غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن تقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد.

تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى.
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- الصيانة المشروطة في  عقد البيع  على البائع لمدة معلومة.

كانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها. هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو  جائز  سواء أ

- الصيانة المشروطة في عقد  الإجارة  على المؤجر أو المستأجر.

هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه  استيفاء المنفعة 

فإنها تلزم مالك  العين المؤجرة  من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء

المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة.

وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة.

ثالثا: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على

الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات.
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